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تلف الجوانب وا�الات:مقدمة 1ة من -ولو,ت هذا العصر،يمس  بح موضوع حمایة ا مخ - 9 ٔص ل ح=ث ما . بٔ
تحقق الا في  سان التي لا يمكن -ن  Hاشر سلامة الا شكل  1ة تمس  یة حمایة ا Oٕرسخ في العقول -ن  ت R م S 9 ٔقض ل ٕٔ ب

يمة سل1ة  یةب9 Xصادیة -و اج[ =ة، ا شاكل، سواءا كانت  یة من ا ع وملائمة _ا ٕ ق ٕ b لم ٔل بحت . یب 1ة - صفحمایة ا 9ٔ بل
شرع الجزاgري وبعد صدور قوانين  jkد -ن ا تلف اlول و الادارات ،  یاة و سا يمس جوانب ا ّها لم ف مخ لح ٔج ٕ

pل القانون  1ة  محمایة ا 1ة في اطار الصفق03-83لب9 ّ وyيره نص uلى ضرورة حمایة ا ٕ لب9 =ة  لما ّ مات العمو
یة �لغة في الحفاظ uلى المال العام من |ة والمصل{ة العامة من |ة -خرى وهذه  ٔهذه ا�_يرة من - همٔ ٔل

تلوث وا�اطر یة من ا يمة _ا یفة  1ة  تحقق الا من _لال  ها -ن  ل�_يرة لا يمكن  ل نظ 9 ٕ ت سلل ب ٔ.  

یة الاد    سؤو =ة هو  1ة في الصفقات العمو ٕان الحفاظ uلى ا ل م م 9 ّٕ یة لبّ سؤو =ة و Hة الصفقة العمو لارة صا م م ّح
ها هو حمایة المال العام من |ة وحمایة المصل{ة العامة  =ة هد تعاقد، و نجد -ن الصفقة العمو تعامل ا فا م لم ّلم ّ ٔ

1ة هذا -ن �كون دون حمایة  9ولا يمكن  �لبل ٔ.  

تدابير ال    باشر واتخاذ ا =ذ ا یاز ا ها من ا یع |ة الادارة بما  لكما  لم نف [ ل تتط م لس� 1ة ، ٕ� لب9لازمة �لحفاظ uلى ا
kه   ّ تلوث والحد نع ا =ة  سؤول ، وكذ� uلاج الملو�ت ا 1ة uلى نفقة ا ارة � ّ نفا,ت الض م�علاج ا ل لم b لم 9 یل بب لل ّ

یه یطرة  uل-و ا لس� ٔ.  

یعة     بحث عن  نا -ن  1ة من |ة اخرى ارت� =ة من |ة وحمایة ا یة الصفقات العمو بونظرا � ن ی 9 م طهم ٔب ٔل ّ ٔ
9 =ةبالعلاقة الموجودة  =ة في اطار الصفقات العمو =ق الحمایة ا =ة  منهما وعن  ٕ b تحق ّیف ّ ی   .لب 

ی{ه من _لال عرض هذا الموضوع ن{اول تو ض   وهذا ما   .س�

بحث #ول (ة :لما 2ة 1لصفقات العمو م8لاقة  حمایة ا 9ّ =ة هي -داة بواسطتها یتم :لب ٔ ان الصفقات العمو م ّٕ ّ
= توریدات وا سليم ا =ة، لقانجاز ا�شغال العمو ل � م بلادٕٔ ]ضي _دمة المصل{ة العامة  �لام �لخدمات التي  . تق

=ذ  1ة  تمر مع ربط حمایة ا شكل  1ة  =ق ذ� الا من _لال توفير حمایة  kفولا يمكن  9 S 9 ٕ »تحق ب بب ل مس��ل

یطة  1ة ا تعاقد و ا تعامل ا تعاقدة وا =ذا یعود �لفائدة uلى المصل{ة ا =ة  لمحالصفقات العمو 9 لم لم لم نف بم لت ّ. 

'ةمفهو: ٔالمطلب ا:ول تطرق الى : مم الصفقة العمو "ة يجب ا "قي ,لصفقات العمو هوم ا ٕلمعرفة ا ل م لحق ّلمف
8او7 في هذا المطلب :ادئها وهذاما  "ان >هم  یا مع  یا و شر تلفة لغو@ ، ها من جوانب  Fتعر م G ه یع I مخ نیف ت سLفق ٔ. 
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'ة:ٔ/ولا متعریف الصفقات العمو ّ: 

تعریف ا:لغوي والاصطلا5  - ٔ> ٕا ّ یعة ویقال صفقة رائجة >و في ا,لغة كلمة صفقة تعني: ل ٔ العقد >و ا لبٔ
سلع >و الخدمات من شخص Zخر، كما ). V)1اسرة  ٓ>ما في fصطلاح فكلمة صفقة دلاa bلى نقل ا ٔ لٔ

mصادیة  وتداوته  كمصطلح Vاص بعالم المال  f كرتها ا,لغةm تة ا یغة تجاریة  هوم >نها  لتضمن ا ق ح بح ص لمف ّی ٔ
  ).2(ٔواZعمال 

شریعي  - ب تعریف ا ?ا "ة لقد : لل شرع الجزاwري من Vلال المادة الرابعة من قانون الصفقات العمو معرها ا لم ّف ّ
نصوص aليها في هذا " ٔ، بzنها )3( شروط ا شریع المعمول به، تبرم وفق ا هوم ا mوبة في  لمعقود  ل F مف لمك

تعاقدة ساب المصل~ة ا ناء ا,لوازم >و الخدمات وا�راسات  لمالمرسوم قصد انجاز اZشغال >و ا لح m ٕٔ ّٔ ق ذن إ".ٔ
تعاقدة قصد انجاز >شغال  mوبة تبر�ا المصل~ة ا "ة هي عقود  شرع الجزاwري �رى >ن الصفقات العمو ٔا ٕٔ لم مك م ّلم

"ة  ناء لوازم >و Vدمات وهذا وفق شروط  قد نص aليها قانون الصفقات العمو ماو ا mٔ ٔ"ث >ن .ق ح
"ق المصل~ "ة من >�ل  ثل في الادارة تبرم صفقات عمو تعاقدة   تحقالمصل~ة ا م تم ٔلم ٕ ة العامة  مع fه�م  �

  .بحمایة المال العام 

@ي- ج تعریف ا ه ا "ة، اقترح الفقه بدوره : لفقل شریعي ,لصفقات العمو تعریف ا,لغوي وا م�لاضافة الى ا F ل ّٕ ل ٕ
تعریفات، نخص ���ر منها تعریف  تبر >ن الصفقة  L. Richerلالعدید من ا ّ  ا�ي ا ٔ :ه "ع جعقد تتزود بمو

ٔالادارة بمواد >و Vدمات  ٔنجز >شغالا مقابل دفع ثمنهإ "(ت
4

تبر )  "ة  R. Romeufعكما ا م  الصفقة العمو عقد "ّ
یة  "ة >و �زویده بمواد >و Vدمات  نجاز >شغال عمو ٕ :ه یلتزم شخص Vاص تجاه شخص عمومي � بغبمو م ٔج ٔ ٔ

سابه شخص العمومي و  :ة ا ثمن محدد بهذا العقد و ذ¦ تحت مرا لح"ق مرفق aام  ل ق   .ªتحق

بق ذ�ره يم    mوبة یتم اªرا�ا وفق الطرق التي سLمما  "ة aلى >نها عقود اداریة  ّكن تعریف الصفقة العمو ٕ مك ٕ ٔم ّ
بادئ التي  باع وا¯ترام ا یة المعمول بها، وهذه الطرق یقصد بها ا یة وا شر نصوص ا لمتحددها ا ت ٕ يم یع F ّل لتنظ ّ ل ّ

تغاءا یة  ا یة >و الما "ة ا نا سن انجاز سواء من ا "ق > بتمكن الادارة من  ٕ ل 8 ح ل ٕ ح ٔتحق لفٔ  ,لمصل~ة العامة وحفاظا  ٕ
  .aلى المال العام

                                                
1

  . tweetsabout.almaany.com قاموس و معجم المعاني عربي عربي، الموقع fلكتروني - 
2

یاسةمفهوم الص فاروق دحمي مصطفى، -  شرع ا سDفقة في لغة ا   34ص.2006ٔ، موقع اZوان لل
3

تو+ر 07  المؤرخ في 236-10 المرسوم الرئاسي -  تمم2010كٔ - نظيم الصفقات العموم5ة المعدل وا تضمن  لم  ت  .ی

 - 4  Richer (L.), Droit des contrats administratifs, LGDJ 5
ème

 édition, Paris 2006, page 277  
  - 5  Romeuf (R), La pratique des marchés publics, 4ème

 édition Delmas, Paris 1988,page 11. 
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یا $ة:ن! م-ادئ الصفقات العمو یة لا :م Fادئ ثلاثة -سا 5ة في واقع اIمر Hلى  سN OرNكز الصفقات العمو م ٔم ٔ ّ
هار Fد- الا ساواة و Fد- ا سة و نا Fد- ا ثل في  ها -ن تقوم -و تبرم بدونها   و شيمكن  م لم م ف لم م تم ٕل ٔ ٔ ٔ ٔ ٔN.  

سة-ٔ / نا -د/ ا ف  لم شرع الج: ٔم ث ا ّ 5ة لمتحد ثة من قانون الصفقات العمو ثا بد- في المادة ا مزاbري Hلى هذا ا ل ل ّلم ٔ
سن kلمال العام، يجب -ن Nراعي في : " ح5ث قال تعمال ا l5ة و بات العمو ٔلضمان نجاHة ا لح Oس م ّلطل

5ة بات العمو Fادئ حریة الوصول  5ة  مالصفقات العمو kلطل م م Fد- ...." ّ سة  نا بين -ن ا ٔان لفظ يجب  مٔ ف لم ی ّٕ
سة ٔ-ساسي وهام نا 5ة، وا نه وهذا كله قصد ضمان نجاHة الصفقات العمو ناء  l دا لا يمكنv ف لم م ع ّتغ Oس

5ة تعلق اIمر xلصفقات العمو ندما  یاة zاصة  تلف جوانب ا شروHة في  ما ی ع لح مخ ّلم ٔ ّ.  

سين نا 5اد~ ازاء ا سة یقوم Hلى -ساس وقوف الادارة موقفا  نا Fد- ا فاذن  ت ٕ ح ف لم م لمٕ ٕ ٔ ٔ.  

ن- ب ساواة بين ا -د/ ا ت  لم لمم سينٔ تقدم : فا سين ايجاد نفس الفرص لكل من  نا ساواة بين ا x یالمقصود ٕ ف ت لملم
ناقصة معام�  شتركين في ا یع ا یيز،ويجب معام�  ناقصة -و المزایدة وهذا دون -ي  لمالى ا لم جم تم لم ٕٔ ٔ

باب .م�ساویة I قدم� Fعاد -ي  سين في العطاءات Hدم جواز ا نا ساواة بين ا Fد- ا سOكما یقضي  م � ف ت لم ٔم ٔ سٔ لم
ها236-10 من المرسوم الرئاسي رقم 03ٔوقد -كدت المادة .نویة�ير قان بد-  نص هذا ا بلم لضمان نجاHة " ٔ

Fد- حریة  5ة  سن kلمال العام، يجب -ن Nراعى في الصفقات العمو تعمال ا l5ة و بات العمو ٔا مٔ م لح Oس م ّلطل
5ة الاجراءات ساواة في معام� المترشحين وشفا 5ة وا بات العمو ٕالوصول  ف لم م   .kلطل

-د/ - ج  ٔ تعاقدم لالعلایة في ا یة معرفة الكل : ن x نيجب -ن لا �كون ا+رام العقد الاداري سر~، وتقصد لعلٕ ٕ ٔ
شترى -و سوف تقوم بعمل Hام  5ع -و تؤجر -و  یع ب�ن ا�و� سوف  ٔ-ي ا ٔ ٔ ٔ� � تلجم إلخ والغایة من هذا .... ٔ

شك، Iن Hدم الاHلان عن الصف شوبها ا 5ة في -جواء  ّحتى لا تعقد الصفقات العمو ّٕ ٔ ل � 5ح ٔم 5ة لا  �قة العمو یم
تعاقد شرط ضروري  بتها في ا ¢افس وشارك ان اHلان الادارة عن ر تعاقد كي  لالفرصة لمن �رغب في ا غ ٕ ٕ � � ٕل ی

تعاقد  بين في ا ¥ة kلرا �كا ¢ح فرص  لوهذا لضمان نجاعتها و غ ف م بد- في .م شرع الجزاbري بهذا ا هر -zذ ا ٔو لمٔ لم یظ
تضمن236-10 من المرسوم الرئاسي 45نص المادة  5ةلم ا نظيم الصفقات العمو م  بادئ . ّت لمالى vانب هذه ا ٕ

ته لضمان  I یطة والحذر نظرا تعلق بواجب ا بد- ا Fد- رابع وهو ذ©  ا ها  ثلاثة يمكن -ن یضاف  یا لح لم لم م ل ٔهمل ٔ ٔ ٔ
5ة سن kلصفقة العمو م5ذ  ح ّنف   .ت
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»ة با ح   كما Nرى ا ساواة و Catherine prebissyل سة وا نا Fد- ا لم -نه الى vانب ا¬ترام  ف لم م ٕ ٕٔ هار، یضاف ٔ ٕشالا
5ذ الصفقة یطة و الحذرفي مر¬�  Fد-ا Fد- -خروهو  ّ-یضا ا¬ترام  نف لح م م تٕ ٔ ٔ ٔٓ.

1
  

ثا  $ة:ل! یة الصفقات العمو م/   .همٔ
5ق المصل¯ة  -1 تالي  xنفقات و ید ا 5ة  في حمایة المال العام k±و� وNر یة الصفقات العمو تحقNكمن - ل ل Oش م ّهم ٔ

5ة ملا 5د kلصفقة في ظروف  5ذ  ´العامة مع  ج ینف بت   .ئمةّ

ناطق-2 ی� لتر5ة بعض ا �¸ر وو 5ه الا تو لم -نها -داة  ق Oس س ج ٕل ٔ ٔ. 

5ق الازدهار والرقي -3 �صاد k±و� و  یط الا ها یتم  ّ من zلا ٕ تحقٕ ق Oش  .ت¼ل

نجزمن وقت -4 هامة التي  شاریع ا نين ،من zلال ا یة kلموا سين الظروف ا ت بواسطتها یتم  ل لم ط Oش لمعÀتح
 .Iٓخر

تقرار ا�و� ،سلامة الم-5 5ق ا  Oس ¥ة تحق سلامة ا�ائمة  Àواطن والص¯ة العامة مع ا kلبل ّ ّ. 

ثاني  Bة :لالمطلب ا Gهوم حمایة ا $ةلبمف یح : موKلاقتها Iلصفقات العمو �طرق الى تو ضفي هذا المطلب  ٕ س¼
5ة ¥ة في اطار الصفقات العمو ممعنى حمایة ا ٕ Àّ   .لب

Bة:ولا ٔ- Gهوم حمایة ا یة وحمایة ا: لبمف 5اء البریة والما Iلهو حمایة ا ئ شكل یضمن ٔح ها  تغلا یة وا Ãنظم ا ل Oس لطبیع
یعي تمرارها في العمل وفق نظام  طبا Oره تقد�را"... قال الله تعالى . س Å ًوzلق كل شيء فقد ِ ْ َ ٌَ َ ََ َ Å ٌ َ َ"

ب¯انه 2  Ôفا Oس
5ا  �وازن  Àش في وسط �ير  سان -ن  ´وتعالى  zلق كل شيء في هذا الكون بمقدار اذن لا يمكن للا م یع Ù بیٕ ٔ ٕ

¥ یعلبÀفالمحافظة Hلى ا یة ا سؤو لجمة هي  ل   .م
یة دساتير العالم   5ث نجد �ا توریة  یق ا�ویة والقواHد ا� سدة في الموا ¥ة  ب   كما -ن حمایة ا ح Oس ل ث مج Àل لب ّٔ
نين في الرHایة  تور الجزاbري Hلى حق الموا بة وقد نص ا� ¢ا 5ة  یاة في ظروف  طتضمن حق ا Oس Oس م ´ بیلح

یة    .لصحا

شرع الجزاbري Hلى ضرورة حما ¥ة في القانون لم   كما نص ا ¥ة03 -83لبÀیة ا تعلق بحمایة ا Àا 3لبلم
 

10-03والقانون
تدامة و-یضا في المادة4 یة ا ¥ة في اطار ا تعلق بحمایة ا ٔ ا سOل نم ٕ À لملم - 13المرسوم الرئاسي62لتب

03
5ة5 ¢ظيم الصفقات العمو م المعلق  �ّ   .ب

                                                

-6 Catherine prebissy-schnall-la penalisation du droit des marchés publics- docteur en droit préface de 

gilles j .guglielmi professeur à l’université paris XNANTERE p 31-32 
2

   . من سورة الفرقان 2ة ٓ اIی- 
3

بÀ¥ة، ج رHدد1983ف5فري05المؤرخ في 83/03 القانون-  تعلق بحمایة ا لا   . 1983ف5فري08،المؤرzة في 06لم
4

تدامة،ج ر Hدد2003لیویو19المؤرخ في 03/10القانون رقم-  یة ا بÀ¥ة في اطار ا سOتعلق بحمایة ا نم ٕ ل لمی    .2003ل یویو 20،المؤرzة في 43لت
5

   ).02ر .ج (13/01/2013 المؤرخ في 13/03 مرسوم رئاسي - 
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یا Bة:ن! I ة$ KGلاقة الصفقات العمو لبم 5ة في: ّ تêدمت الصفقات العمو ملقد ا Oثير من ا�ول ّس ٔ-ورx (ك 
تقدمة لمالغریة و�يرها من ا�ول ا Àش فوفرت )ب ¥ة ومحاربة الاقصاء ،الفقر وا ّمن -vل اòنهوض بحمایة ا òتهم Àٕ لب ٔ

تقديم  ها   تعاقد�ن  تعاملين ا تعاقدة -ن تلزم ا شروط القانویة والكفاءة اللازمة  كما يمكن kلمصل¯ة ا با مع لم لم لم ن ّ ٔل ّ
¥ةzٔدمات و-فعال وتوریدات تحترم   .لبÀ ا

سلامة  سمى بصفقة ÷جحة مع مراHاة ا 5ق ما  ¥ة في  5ة وا هر العلاقة بين الصفقة العمو ل  كما  � تحق À م لبتظ ّ
یه xلصفقة الخضراء 5ة وهذا ما  ّا سم ´Ù   .لبی

#ة الخضراء مهوم الصفقة العمو   :ّمف

1- � �ئي مع  بعد ا#"لاقي ا بار ا هوم الصفقات الخضراء عموما ی+"ذ في ) حقان  ب ل ت مف لٕ ٔع ٔ ّقة ا=رام الصفقة ّ ٕ
یطة @ة ا A بة دون الحاق الضرر Cا �ة في ظروف  لمحالعمو � ٕ Gس م   .لبم

ناء اJلوازم     سعى بواسطتها الادارة العامة انجاز ا#شغال وا یة التي  Wفالصفقة الخضراء هي ا ٕ X قلعمل ٔ ٕ ّ
�ئي لبوالخدمات و ا^راسات مع خفض الضرر ]و ا#Zر ا ٔ لممفالصفقة الخضراء هي تقديم الخدمة ا. ٔ تازة مع ّ

@ة  تدامة صدیقة  سمى بصفقة خضراء  تحقق ما  یط،  تمرة  �حمایة  Gس h � بJلمح م Jلف Gمس.  

#ة الخضراء  - 2 .ادئ الصفقة العمو م    :م
بد0 ا/ول ٔا ٔ �ة:لم یع مراjل ا=رام الصفقة العمو یطة والحذر في  بد] ا مالعمل  ٕ جم لح ّبم ٔ.  

ثاني بد0 ا لا تد :ٔلم @ة، مع اmادة ا تعمال المواد الصدیقة  ليجب ا ٕ � GلبسJ   .وqر وتوفير الموادّ

ثالث بد0 ا لا @ة : ٔلم شروع mلى ا نظر في مدى ت+ثير ا �ضرورة ا لم لبل ٔ.  

ثا  #ة: ل8 :ة في الصفقات العمو محمایة ا >ّ �ة ،يجب : لب �ة في الصفقات العمو �ة  متوصل الى حمایة  �ق x ٕ Jّل حق بی
ثل فz یلي |ات  �ام بوا تعاقدة ا تمmلى )طراف ا ج لق   :�لم

  .تعاقدةلم مايجب Bلى المصل?ة ا–ٔ

با – 1 Cا تعاقد ا�ي �راه  تعامل ا یار ا سن ا تعاقدة ]ن  سG يجب mلى المصل�ة ا م لم لم W تح خلم ٔ.  

تعلق بدراسة – 2  zشروع "اصة ف بقة  �ام A^راسة ا تعاقدة ان تحرص mلى ا ی mلى المصل�ة ا Jلم Gس لق لملم
ت+ثير ٔا   .ل

یطة والحذر– 3 بد] ا تعاقدة ]ن تعمل  لح mلى الادارة ا بم ٔلم ٔ ٕ.  

�ع الجزاء من  mلى – 4 �ه والرقابة وتو تو ث� في الاشراف وا تعاقدة �كرhس سلطاتها ا قالمصل�ة ا ج ل تم ٕلم لم

@ة  سن الظروف مع المحافظة mلى ا ن�اح وفي ] �ذ الصفقة  �ق  �]�ل  ح ب نف بتحق لت ٔ ّٔ.  

Cة  Jل�د ]و mلى ا#قل الانقاص من ا#ضرار -5 یاطات ا ٔ يجب mلى ]طراف العقد ]"ذ كل ) ٕٔ ٔ ٔ لممكٔ Wح
تصدي �� ٔالتي يمكن ] Cة  شروع، ورصد )موال ا �ذ ا �ب فيها  Jلن  لممك لم نف تس   .ی�
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@ة-6 A شروع دون الحاق ]ي ضرر �ذ ا نص mلى ضرورة  ندا  � ]ن تضع الادارة  ٕ لم نف ی بب لت ٔ ٕٔ.  

@ة     بح يهدد ا ناك ضررا ] ها ]ن  بين  شروع اذا  �ذ ا تعاقدة ایقاف  �يجب mلى المصل�ة ا ص ه ل ت ٕ لم نف ٕ بلم لت ٔ ٔ
�ع نين ،مع تو قوصحة الموا ر الحاصل ط ّ �ب في الضر تعاقد اذا كان هو ا س الجزاء mلى ا ٕ   .لم�لم

تعاقد- ب تعامل ا لم ما يجب Bلى ا   .لم

تاد -1 سلع واJلوازم والطاقة وا تعمال المواد وا نع قدر الامكان عن ا تعاقد ]ن  تعامل ا لعmلى ا ل Gس ت لم ٕلم يم ٔ
@ة ]و ز¦دة A ها الى الاضرار تعما هيزات التي یؤدي ا یات و ا ٔوا# �ل ٕ ل Gس تج بل ٕل �ئي ٓ تلوث ا تو¦ت ا ب  ل Gلس   .م

�ة المحددة -2 توى المفر»ة العمو هدم والحفر ومخلفات ا#شغال mلى  نقل ®تج ا تعاقد ]ن یقوم  مmلى ا Gس ل ب ملم ٔ ٔ
یه بموجب عقد الصفقة  تفق  بة  Aي تعویض "ارج ا تعاقدة دون المطا mلمن طرف المصل�ة ا لم ل   .لم

�ة لا -3 تعاقد ]ن یدرك ]ن الصفقة العمو تعmلى ا م ّلم ّ ٔ @ة، مع ٔ A نصوص القانویة الخاصة یق ا ��ه من  ن ل ب بف لتط
تضمن الصفقة نصا mليها نظيم المعمول بهما ولو لم  شریع وا بقا  تلفة  �ص ا ّاjترام قواmد الترا ّ ت ت � ط ³ لخ   . Jل

تغلال الغير قانوني -4 شروع ]ي مواد ®تجة عن ) یة  انجاز ا تعاقد في  تعمل ا سG لا يجب ]ن  لم ٕ عمل لم Gٔس ٔh
یةوالغير عقلاني  ب·لا الثروة الغا   .م

@ة-5 سلامة ا تعلقة  تفق mليها في عقد الصفقة "اصة منها ا نود ا تعاقد ]ن يحترم كل ا �mلى ا º لم لم ب بلم لل ّٔ  

ثاني  بحث ا لا #ة:لم :ة في الصفقات العمو یات حمایة ا م0 > ّل لب یاة mامة : ٓ @ة في ا یة المحافظة mلى ا لحان  � عمل لبٕ
ست  شكل "اص  �ة  �وفي اطار الصفقات العمو º م بعض لٕ تقد ا سير كما  لA#مر ا یع ل� ٔانما  نحن ¿رى ]ن . ٔ ٕ

|ل  Cة واتخاذ الاجراءات الفعاÃ من  تعمال كل الوسائل ا تطلب تظافر mدة Æود وا ق�ق ذ�  لممك Gس ی ٕتحق
بحث یه في هذا ا نعرف  تعاقد من Æة اخرى وهذا ما  تعامل ا لمالادارة من Æة وا mل Gس لم لم ٕ.  

یة لحما: ٔالمطلب ا/ول  :ةئالوسائل الوقا   :لب<یة ا

$دات وو"ئق الصفقة ) Cahier Des Charges(لدفتر اشروط : لوضع دفتر اشروط:0ٔولا ّتكون من  * مسی
تضمن  تعلقة بموضوع الصفقة، كما  تصاميم والرسومات والجداول ا یة وا تالتي تحوي المواصفات ا لم ل ّیل لتفص

شتر Cل ا ها من  با تعلJت اللازمة والاجراءات الواجب ا شروط وا لما ق ع ت ٕ ل تكين في الصفقة، وبين الجزاءات ٕل ّ
شروط والمواصفات المطلوبة T لالUلى الاW لوالغرامات المتربة هة الطارZة Yلصفقة  .ٕت ه ا ّ ّهذا ا[فتر تعد لج

`صاص a هلb قة یقوم بهاd خبعد دراسة د   .ٔق
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شرع الجزاgري في المادة  )1(ما یلي03-13 من المرسوم الرئاسي 10لم   وذhر ا
شر"  وط لتوضح دفاkر ا

ها الصفقات  نفذ و شروط التي تبرم و نة دورo، ا ّا فق ت ل dة في . لمحی نا يمكن القول bنه Yلمrافظة Wلى ا vو بیه لٔ
dة توفير الحمایة ا تعلق  توي الصفقة Wلى شروط  dة يجب bن  vاطار الصفقات العمو ب ت تح م بیٕ لٔ ّ ّ.  

ی بلغ  Cل ا{رام bي صفقة و شروط من طرف الادارة  لجم   یتم اWداد دفتر ا ی ٕ ق ل ّٕ ّ ٔ ٕع المترشحين مطلعا اoهم عن ٕ ُ
dذ  dات ا{رام و Cه  dث يحدد بمو شروط bساس kكو�ن الصفقة  تبر دفتر ا شروط العامة، و نفا ٕ یف ج ح ل یع تل h ّ ٔ
Cغي  بة �سلوب التراضي   T سة وحتى نا Cل كل نداء  یة و �الصفقات في اطار ا�حكام ا س� ف Yلم ق يم یٕ �ٔ لٔ لتنظ ّ

شروط T[قة اللازمة وا Wٕلى الادارة اWداد دفتر ا ل ٕ یع المترشحينٕ   .لجمبلا�ه 

سليم والتریب     سلع المطلوبة ومكان ا شروط تحدید الخدمات المطلوبة bو ا `ضي دقة دفتر ا hو * ل ل لتق ّ ٔ
یانة ما�ت المطلوبة وbعمال ا ّ لصّوالض ٔ.  

توج المطلوب bو ا�شغال  تقد�ر مطابقة ا یب المطلوبة  شروط ا�شكال وا�سا د دفتر ا ّ ٔ   كما يحد ٔ ٔٔ ن ل ل ّ لمل
dذ الصفقة مع المعایير ٕالمراد انجا تعين توافق مخططات  یة كما  تعين تحدید المواصفات ا ّزها كما  نف ی $ تی لتق

�ة T دم الاضرارWیة بوضوح و �العا لبلم ٕ.  

تعویضات والعقوTت     Cلغ الكفا  وا تعاقد و شروط العامة التزامات ا د ا ّ لومن £ة bخرى، تحد م لم ّ ل ٔ
dد منه dقات التي  سخ العقد وا تفوشروط  ¦ س�ف §س Cلغ ل* سدید  سب كل نوع من bنواع  تعاقد  ما ا ¨ ح ٔلم

  .ّالصفقة

شروط التي     هم في ملف الصفقة، وهي توضح ا شكل الجزء ا شروط  لمن ثم يمكن القول bن دفتر ا لم § ّ ّل ٔ
شمل خصوصا ما ی¯تي ها الصفقات وهي  ٔتبرم و ¨   :ّفق

بقة Wلى صفقات ا�شغال واYلوازم وا[- نود الاداریة العامة ا ّ دفاkر ا ٔ لمط ٕب راسات والخدمات الموافق Wليها ل
dذي   .تنفبموجب مرسوم 

نوع واZد من - تعلقة  بقة Wلى كل الصفقات ا یة ا Cات ا شتركة التي تحدد التر تعلJت ا ب دفاkر ا لم لمط $ � لم ّل ّ تق لت
ٔا�شغال واYلوازم وا[راسات bو الخدمات، الموافق Wليها بقرار من الوز�ر المعني ٔ.  

تعلJت الخاصة ال- شروط الخاصة {كل صفقةل دفاkر ا  .لتي تحدد ا

                                                
1

  ).06:  ، ص 02ر .ج ( 13/01/2013 المؤرخ في 03-13 المرسوم الرئاسي رقم - 
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بق [فاkر اشروط وهذا في المادة  شرع bكد Wلى ضرورة الاWداد ا ل   ونجد bن ا س� لملم ٕ ّ ٔ  من قانون 09ٔ
ته  ساد ومكا فحالوقایة من ا ٕيجب bن تؤسس الاجراءات المعمول بها في : " التي µاء فيها ما یلي) 1(لف ٔ

dة و شفا dة Wلى قواWد ا فمجال الصفقات العمو ل م یة ويجب bن kكرس ّ شریفة وWلى معایير موضو سة ا نا ٔا ع ل ف لم
شاركة وaتقاء..... هذه القواWد Wلى وµه الخصوص بق شروط ا نWلى الاWداد ا لم ل لمس� ٕ."  

Cل ا[عوة الى ا{رام الصفقة وتحدد في هذه     شروط  Wداد دفتر ا ٕ T ن تقومb لى الادارةW تعين ّاذن  ٕ ٕ ّ ق ل ی ٕٔ ٕ
سة نا شاركة في ا فا[فاkر شروط ا لم تعاقد من بين لم تعامل ا تقاء ا لم Yلحصول Wلى الصفقة وقواWد ا لم ن ّ

dذ الصفقة  ها  تعاقد  بين في ا ّالمترشحين الرا نف مع ل لتغ سن والجاد ) 2(ّ dق aتقاء ا لحوهذا حرصا Wلى  ن تحق
یاع یير وا dق المصلrة العامة وحمایة Yلمال العام من سوء ا تعاقد من µbل  ّتعامل ا لض س� تحق لم ل*Yلم ٔ.  

یا %ة درا- ن! شروع 'لى ا .سة ت+ثير ا لبلم ٔ : bبد سمى  تrدث عن ما  ت¯ثير یعني ا ٔان الحدیث عن دراسة ا بم § ل ل ٕٔ
�ة كما ذhر سابقا  Cادئ حمایة ا یطة والحذر وا¿ي یدUل ضمن  �ا م یة .لبلح تدابير ا لفعلویقصد بها اتخاذ ا ل ٕ

dام ب¯ي Cل ا  Âة وذ� T يمة المضرة بة Yلوقایة من خطر ا�ضرار ا نا ٔوا لق ق � س� لبلم لجس� شاطٔ شروع او   Ä .م
3

  

بادل بين  ت¯ثير ا تولى دراسة ا ئة التي  تاذ Uا[ مصطفى قاسم ب¯نها تÔ ا ها ا� ت   كما عر ل ت ی س� لمف ٔه لٔ ٔ
یة  ت¯ثيرات الايجا یة و تعظيم ا ت¯ثيرات ا یص bوضاع ا �ة لغرض  یة و ا بشروWات {رامج ا ل ب ل تقل � نم ٕم ٔ سلٔ لب ٔ ل لت

سان  �ة وصحة الا T یة ولا یضر Äشكل يحقق bهداف ا � نم àٕ لب "لتٔ
شروع 4 نا Wلاقة ا بين  تعریف  لم وهذا ا ل ی ل

�ة    .لب�بحمایة ا

شروع كما یلي  بق ذhره يمكن تعریف دراسة ت¯ثير ا لم   ومن Uلال ما  شروع " ٔس� بق ا لمهي دراسة  ¨س�
Cه  �ة مما قد  Cاشر Wلى ا باشر والغير  تعرف Wلى ت¯ثيرها ا ها و ا dة بهدف  ¦في الصفقات العمو � م لم ل يم سم §ب ل ٔ dتق

�ة إنجاز الصفقة من لب� ت¯ثير Wلى ا ٔ.  

                                                

ته ) 2006/ 20/02( المؤرخ في 01-06   القانون رقم -12 ساد ومكا تعلق Tلوقایة من ا فحو ا لف   لم

ته في اطار الصفقات احمزة خضري، . ٔ -13 ساد ومكا ٕالوقایة من ا فح یè لعمومCةلف یة، µامعة ا یا یة الحقوق والعلوم ا س�،  س� س� لمكل ل
سابع، جوان )الجزاgر( یاسة والقانون، العدد ا ل، مجè دفاkر ا   .2012لس�

14- Michel Prieur: «Le principe de prévention à empêcher la survenance d'atteintes à 

l'environnement par des mesures apprapriées dites préventives avant l'élaboration d'un plan ou la 

réalisation d'un ouvrage au d'une activité. L'action préventives est une action anticipatrice et à 

priori….» droit de l'environnement, 4ème édition, p 67. 

تدامة في -15  یة ا ب��ة وا س�Uا[ مصطفى قاسم ،ادارة ا نم ل لمٕ یة ،لت سك$دریة ا[ار الجا    .185  ص 2007معظل العولمة المعاصرة ،دط،الإ
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$اء  T Âة وذ� شروع Wلى ا dة الى ضمان Wدم ت¯ثير ا ت¯ثير في الصفقات العمو ð   تهدف دراسة ا � لم ٕ م تل س�ب ل ٔ ٔ
dذي رقم  لتنفا�شغال المحددة Tلمرسوم ا �ة ونصب ا[راسة Wلى90-78ٔ ت¯ثير في ا تعلق بدراسة ا تا � ل لبلم ٔ:  

شروع- یل ودراسة موقع انجاز ا لم  ٕ   .تحل

یل ودرا- �ةتحل  شروع Wلى ا �سة ت¯ثير ا لبلم ٔ.  

شروع وكذا رصد - نجر عن ا $ة Yلrد bو الانقاص من ا�ضرار التي يمكن bن  یاطات ا a ذUb لم ت لممك `ّ ٔ ٔ ٔٔ ٕ ح
Â¿ تصدي $ة  Yلا�موال ا لممك ٔ. 

شروع- ها وضع ا b باب التي من لم معرفة ا� µل ُس� ٔ ٔ. 

ت �ة  òي بقرار من وزارة ا dق Wام  ی   وتخضع هذه ا[راسة  � �ته بتحق ی لل ٕضمن الموافقة bو رفض انجاز ٍ ٔ
ثل هذه ا[راسة فعل مجرم قانو� dام  شروع، وعن Wدم ا ّا بم لق   .لم

ثا Cص: ل! شاط معين لا يجوز : خالتر تخصصة بممارسة  dص هو ذÂ الاذن ا¿ي تصدره الادارة ا Äالتر لم ٕخ ٕ
شروط اللازمة ال dص اذا توفرت ا نح الادارة هذا التر یث  ته بغير هذا الاذن، لممار ٕ خ تم بح ٕس� تي يحددها ٕ

نrه dيم بعض 1بمالقانون  üل  dات واسعة  نح للادارة صلا �ة  T تعلقة تق، كما نجد bن القوانين ا م ح تم � ٕلم لب ّٔ
�ة  T ضراراb ن تلحقb تصرفات التي من ش¯نها �ا�عمال وا لبل ٔ ٔ ٔ ٔ.  

تع به من سلطة في تحدید نوع ا�ضرار وتقد�رها وUbذ  ناءا Wلى ما  ها الادارة  ٔ هذه الرخصة  ٔ تم ب kنح ٕ تم
�ة لا یة من µbل حمایة ا یة و الوقا یا a تدابير� ئ ط ب` لح ٔ.  

dص بما یلي    تعلق التر خو   :ی

ناء – 1   لب رخصة ا

نفة - 2 ش¯ت ا تغلال ا لمص رخصة ا � ٓس�  لم

  .ٕالحضر و الالزام : رابعا

�ة وقد :  الحضر –ٔ تصرفات التي یؤ�ر ضررها Wلى ا یان بعض ا �ة الى حظر ا �نص قانون حمایة ا ل ت ٕ ٕ � بی لب ل
شرع �كون هذا  �ة ونجد bن ا ها من b"ر ضارة Wلى ا بعض ا�فعال لما  یان  $ع الا üل  لمالحظر مطلقا  � ل ب ت م ٔم بل ٓ ٔ ٕ

�ئي الجزاgري  تعلق بحمایة 02-02ٔو bیضا في القانون 10-03لبالجزاgري نص Wلى الحظر في القانون ا لم ا
نه وفي القانون ساZل و یا تمم k90-29ثمل تعمير المعدل وا ئة وا T تعلق لما ل ی   .!تهلم

                                                

 - 
ش¯ة المعارف  مصر،1 شریعة ، ،  ب��ة في ضوء ا ٔماµد راغب الحلو ،قانون حمایة ا م� ل    .  138ص 2002ل
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dام ب¯عمال : ٕ الالزام – ب T لزام ا�ش"اص ٕ T Âة وذ� ت"د#ا قانون حمایة ا ٔوهو من الوسائل التي ا لق � ٔس� لب
  . من نص القانون45معینة ونجد ذÂ في المادة 

یات التي  یع ا�ضرار وا تصرف ا¿ي تقوم به الادارة من µbل الوقایة من  ب   فالالزام هو ذÂ ا جم لسلل ٔٔ ٕ ٕ
�ة   .لب�تهدد ا

ث نا الحدیث عن #هم الجزاءات الاداریة التي : ٕالجزاءات الاداریة: اني لالمطلب ا ٕفي هذا المطلب -كون  ٔ ل
:ين في الحاق الضرر بها  ;ة و ا ٕها الادارة  ضد اAالفين لقوا<د حمایة ا ب E سIتعمل ب IسK ل Lلم ٕ.  

شاط: ٔ,ولا ل2الاخطار ووقف ا یة : ٕ نا شرو<ات ا :ب ممارسة ا عفي Vال Vدوث خطر تلQR الادارة  لص لم Xس ٕ ٔ
\ضى قرار اداري الى  شاط او _لقه وذ[  ;ة الى ایقاف مؤقت  ٕشاطاتها قد تؤدي _لى تلویث ا ٕ بمق h ٕ ٕ E iلj لب

شاط في المادة  شرع الجزاnري نص <لى الوقف  شروط المفروضة  كما نجد ان ا qذ ا Vhين  لم ل jلنف  من 25ت
12-05وفي القانون10-03القانون 

ئ<لى #نه يجب <لى الادارة المكلفة rلمواد الما1 ٕ تدابير ٔ تyذ كل ا لیة #ن  ت ٔ
qة اذ يجب  یاه الصzة العمو ندما يهدد تلوث ا qف تفریغ الافرازات #و رمي المواد الضارة  qذیة تو ٕا م لم ع ق ّنف ٔ ٕل ت

تلوث  �ة  في ذ[ الى _ایة زوال ا شاة ا qف #شغال ا تو ل<ليها ان تQمر   ٕ : h ق سب Kلم لمٔ ٔ.  

یا 7ص:ن4 یات التي #قر: خسحب التر ٔیعد هذا الاجراء من #هم ا� لٓٔ qدان ٕ شرع الجزاnري للادارة في  مها ا ٕلم
بقة  شاطات مما يحققه ذ[ من  تلف ا ;ة و لممارسة الرقابة الاداریة <لى  سIحمایة ا h مخ Eم ل ٕب یة (ل ) ق�لرقابة 

qة  لبی�<لى ا�عمال ا ٔ2  
\ضى هذا الاجراء  شرع للادارة والتي يخوها  qص من #هم الجزاءات التي خوها ا تبر سحب التر ٕ   و بمق ل لم ل خ ٕیع ٔ

هاء الحالات التي تجرید qة وقد Vدد بعض ا Eس القانویة ا شاطه مطابقا jلمقا لفق المعني ا�ي لم يجعل  � ن ی iلبی
qص وحصرها ف� یلي  خيمكن فيها للادارة سحب التر ٕ:  

ناصره -1 نظام العام في اVد  شروع یؤدي الى خطر یداهم ا تمرار ا عاذا كان ا ل ٕ لم ٕIة ، (سq مالصzة العمو
نة ال qة لسكq¦من العام ، ا   )معمو

شرع ضرورة توافرها-2 شروط القانویة التي #لزم ا شروع ا توفي ا لم اذا لم  ن ل لم Iس ٕٔ ¨.  

شروع -3 لم اذا صدر #مر قضائي یقضي بغلق ا ته3ٕٔ ل#و ازا ٕ ٔ.  

qص في المادة  شرع الجزاnري نص <لى سحب التر خ   كما نجد #ن ا لم یاه 87ٔ :" كما یلي 12-05لم من قانون ا

تعما یاز ا سIتلغى الرخصة #و ا م\ یة بدون تعویض ،بعد ا<ذار یو®ه لصاحب الرخصة #و ٔ ٔل الموارد الما ٕ ئ

                                                
1
یاه2005ٔ#وت04 المؤرخ في 12-05القانون -   تعلق بقانون ا لم ا تمبر04 المؤر¯ة 60ج ر <دد.لم    .2005س: 

2
بE;ة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسك°دریة مصر  <ا  یة  نا jلدل ماهر ا�لفي ، الحمایة ا ئ لج   .    549ص2009ٔ
شQة المعارف مصر ،3 شریعة  بE;ة في ضوء ا ٔ ما®د راغب الحلو ،قانون حمایة ا hم ل    .152ص2002ل
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نصوص  شروط و ¦لتزامات المتربة <لى احكام هذا القانون وا یاز، في Vا¶ <دم مرا<اة ا ل¦ ت ل م\
شروط  یقه وكذا الرخصة #و دفتر ا تyذة  یة ا لا ب لم ٔيم تطل   "لتنظ

ثا یة:ل4 سلطات الاداریة : لالغرامة الما qا¸ تظطر ا #ٕ ل qع حٔ تو ;ة  qاتها في مجال حمایة ا قند ممارسة صلا ب E ح لبع
;ة المعترف بها قانو¸ ، اذ  °ه #ن یقوم بمyالفة #حكام وقوا<د حمایة ا یة <لى كل شخص  ٕجزاءات ما E يمك لبل ٔ ٔ

Eئي یات الضغط الاداري ا بتبر #Vد  عمل لتع ٕ سلطات . ٔ بلغ ا�ي تفرضه ا یة یقصد بها ذ[ ا لان الغرامة الما لم ل ٕ
ت Aالاداریة ا ثل ٕ �ت بواسطتها ا�فعال وا�عمال الملوثة التي  شQت التي ار تمصة <لى ا�فراد #و #صحاب ا Åك hٔ ٔ ٔٓ لم ٔ ٔ

;ة  تعلقة بحمایة ا EاÍتهاكات ومخالفات jلقوا<د القانویة ا لم   . لبن

تعویض     ثÓ في ا یة وا qة <لى الجزاءات الما شرع الجزاnري في قانون الصفقات العمو لكما تحدث ا تم ل م لملم ّ
ساب والغرامة  qذ <لى  Öل سحب العمل من المقاول وا یة والجزاءات الضاغطة  حالما نف م   .لتل

تعاقد بذ[      سخ -كون هو الحل ا�سب مع ضرورة اخطار ا س�I فا  Qال ما اذا كان الخطV لموفي ٕ i لف ج ٕٔ ٔ
سخ عقد الصفقة  فوهذا الاجراء یؤدي الى  ٕ ٕ.  

;ة و#كد <لى #    ٔكما نص #یضا <لى ضرورة المحافظة <لى ا ل ٔٔ Eتعلق بحمایة ب نود  توي الصفقة <لى  تن  ب تح
;ة qع الجزاء من . لبEا ;ة یؤدي الى تو r تعاقد یضر نا يمكن القول بQن #ي ا¯لال من طرف ا قومن  ٕ E لم ٕ لبه ٔ ٔ

qذ شروط الصفقة  نا -كون هذا ا�¯ير مجبرا <لى  تعاقدة ومن  نفطرف المصلzة ا ه تلم ٔ. 

\عاقد م\عامل  \عاقدة                                                                      م    ممصلzة 

qة    مصفقة عمو

   من

یة  یطة والحذر                                                             تدابير وقا ئ�د# ا لح   ٔم

+  

تQثيردفتر ا( ٔشروط،دراسة ا ل ;ة                                        ...)       ل Eئي(لبEحمایة ا  )   بوعي 

  إلى

                       صفقة خضراء

يمة      سل;ة  Eلمال العام     +   بj ة وصحة <امة+   حمایةzمصل  

یاسي \صادي ، اجàعي و  تقرار ا سIا ٕ ق ٕ Iس ٕ  

  

qة الخضراء یة الصفقة العمو بين # ممخطط  هم ّی ٔ  
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یة: @اتمة ها rلغ ¦ qة  همفي ا�¯ير يمكن القول #ن الصفقات العمو ل م ّ ّ ٔ تعلق rلمال العام åjو¶ ٔ ت �نها  ٔ
یة في  ها من # بحت من اهàمات اèو¶ الجزاnریة ، لما  qث # ;ة  هموالمصلzة العامة وكذ[ حمایة ا ل ص ح Eٔ ٔ بل
ها الى حمایة  شرع الجزاnري #<د مجمو<ة من القوانين يهدف من ¯لا هذا نجد #ن ا تقرارها،  qٕق ا ل لم ل Iس ٔتحق ٔ

;ة والحفاظ <ليها مع ا�¯ذ بضرو ٔا Eصادي لب\ نمو ¦ قرة ا î .  
;ة، وهذه العلاقة لا  qة وحمایة ا °ا من ¯لال هذا الموضوع العلاقة الموجودة بين الصفقة العمو E   كما  م Eب لب ّ
;ة،ونلاحظ  سمى rلصفقة الخضراء #و الصفقة الصدیقة  ید ما  ها #ن Åكون الا من ¯لال  Eيمكن  ¨ Iس ٕ بل jلتج ٔ ّٔ ّ ّ

تع qق ذ[ یقع <لى <اتق المصلzة ا لم#ن  تحق بقة ٔ شروط و اèراسة ا سIاقدة من ¯لال ا<داد دفتر ا ل لمٕ
تعلق بصفقات ا�شغال  °ح الرخصة ف�  ;ة،و شروع <لى ا تعلق بدراسة تQثير ا ٔشروع ¯اصة ف�  ی م E لم ی لبjلم ٔ

  .و_يرها 

qذه  ند  یطة والحذر  بد# ا ;ة وا�¯ذ  �ادئ حمایة ا تعاقد ضرورة اVترام  تعامل ا نف   و#یضا <لى ا ع لح بم E م لم تلم ٔب ل ٔٔ
qة jّلص   .مفقة العمو

تلف  qع الجزاء  �ة وكذ[ تو qه ومرا تغل سلطاتها من اشراف و تو تعاقدة #ن  بمخ   و<لى الادارة ا ق ق ج ٕ Iس Lلم ٔ ٕ
qد jلصفقة  qذ  سخ الصفقة من #®ل الحرص <لى  ّ#نوا<ه سواء كان الجزاء مالي #و ضاغط #و حتى  ٍ جٍ نف تف ٔ ٔ ٔ ٔ

;ة والمحافظة <ليها بات حمایة ا Eیàشى و ب\طل   .لم

qام بما یلي ٔ   ومن #® ها صفقات خضراء لا بد من ا qة و  یل الصفقات العمو لقل  جعل م   :ّتفع

تدامة-1 یة ا qق ا ;ة و  ید فكرة حمایة ا  Óی qة و بار الصفقات العمو سIا نم تحق E Iس Iس م ت لمٕ ب تج لتع ل ل ّ.  

qة-2 تعلقة rلصفقة العمو Eئي في كل #نواع اèفاÅر ا ند ا شروط ويجب #ن یدرج ا qد èفتر ا ما<داد  لم ب ب ل ج ّٕ ٔ لٔ   .ل

qذ -3 ;ة من #ولوùت  r مàذ ¦ه¯Qتعاقد ی qة  وجعل ا Eئي في مجال الصفقات العمو نفشر الوعي ا E لم م ب iت ب ٔل ل ٔ ّ
qة مالصفقة العمو ّ.  

تدامة -4 qق وجود صفقات خضراء  سIئة كل الظروف واشروط المادیة والغير المادیة من #®ل  تحق ل می ٔته
تقرار وصحة الفرد دا¯ل ا ;ة، تحافظ <لى ¦ ûصدیقة  Iس Eلبj ريnتمع الجزا.  

;ة و<دم الحاق -5 بد# حمایة ا تعلق  qذ الصفقة  ¯اصة ف�  یع مراVل  ٕشدید الرقابة الاداریة في  E بم ی نف جم Lب لت ٔ ٕ
  .الضرر بها

qة-6 ید <لى الوقایة والحد من ا�ضرار ا Qت یطة والحذر وا بد# ا �يجب العمل  ý ل لح بیبم لٔ ٔ ٔ.  

تازة في اطار الص-7 ;ة وتقديم الخدمة ا ّحمایة ا ٕ لمم Eةلبq   مفقات العمو

qا -8 :ب ضررا  � يجب تجريم كل عمل  یس qة(ب¨ qة) لبی�الجريمة ا مفي اطار الصفقات العمو ّٕ.  
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با من ¦هàم من ¯لال سن قوانين ¯اصة  ;ة ®ا شرع الجزاnري #عطى لحمایة ا نويمكن القول #یضا #ن ا E لبلم ٔ ٔ ٔ
ها مربطة تق یة و  یا ;ة �كل الجوانب ا ;ة و ربط ا تبحمایة ا جعل ت لح E Eب لب ٔربا �كل الوزارات ، الا #نه في مجال ل ٕ ی

;ة  نص صراVة <لى حمایة ا qة #ي مادة  تصفح  قانون الصفقات العمو هر  qة لا  Eالصفقات العمو ت م لم یظ لبم ّٔ ّ ّ
یا من ¯لال  ;ة  qة تطرق الى حمایة ا شرع الجزاnري في قانون الصفقات العمو نبل نجد #ن ا E ٕ م ضملم لب ّٔ

qة التي Åكا ماجراءات ا<داد الصفقة العمو ٕ ها الادارة ٕ ٕد Åكون معقدة و#یضا من ¯لال الجزاءات التي تو قع ٔ
;ة ويهدد الصzة العامة  r ود العقد ¯اصة اذا كان الا¯لال یؤدي الى الاضرار° تعاقد اAل  ّ<لى ا E ٕ ٕ : بلم لب ٕ ٕ.  

qة  qة الى الحدیث عن الحمایة ا شرع الجزاnري في قانون الصفقات العمو تطرق ا سن #ن  �فمن ا� ٕ م لم ی بیح لٔ ّ ٔ
� مشكل  X شددة <لى qة الخضراء مع فرض عقوrت  qه مصطلح الصفقة العمو ماشر وصريح، و#ن یذýر  م ف ٔ

تمرارها ;ة وا سIكل ا¯لال #و تجاوز يهدد سلامة ا E لبٕ ٔ .  

شاكل،    یة من ا \وازنة ¯ا يمة و یفة ، ;ة  qة -كون في  ید والجاد jلصفقات العمو qذ ا لمفا ل م نظ E م لج سلنف ب لت
یط تفكير في سلامة ا لمحويجب #ن -كون ا ل تفكير في حمایة المال العام ٔ °ا مع ا ل  متزا  .م


